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 المقدمة 1
المتعلق ، 9/11/1959تاريخ  2460/59ت إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي بموجب المرسوم رقم أنشئ

وملاكها في  ،منه الأولى منه، وحدد أعمالها في الفصل الخامسالذي نص عليها في المادة  ،بتنظيم التفتيش المركزي
 ( الملحق به. 1الجدول رقم )

 ،، انطلق من إرادة إصلاح واضحة1959في العام  ويـــُــــــلاحظ أن إنشاء إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي
ومتفرغة، تتولى شؤون الصفقات  متخصصة، ،دارة واحدة، مستقلة، محايدة، مراقِبةتمحورت حول فكرة إنشاء إ

 وبين الإدارات خرى،في إجراء الصفقات ما بين إدارة وأ ويقضي على الفوضى والتناقض ،د المعاييرمما يوح  ، العمومية
 .ويحافظ على المال العام والمؤسسات العام ة والبلدي ات واتحادات البلديات العامة

الإدارات العامة والمؤسسات العام ة نظام المناقصات( على ) 2866/59قم من هنا أوجب المرسوم التنظيمي ر 
 .سس المنصوص عليها في هذا النظام )المادة الاانية منه(والبلدي ات واتحادات البلديات إعتماد الأ

الصادر بالمرسوم  ،من نظام المناقصات 17من خلال المادة  ،بشكل واضح ،تجل ى الدور الرقابي لإدارة المناقصاتي
 دارة التدقيق بما يلي:وجب على الإـ، التي تُ 1959-12-16يخ تار  2866رقم 

 المناقصة في البرنامج السنوي العام أو وجود ترخيص بإجرائها. إدراج-أ 
 الملف على المستندات المفروضة. إحتواء- ب
 عتماد للصفقة.الإما يابت توفر  وجود- ج
 باق أحكامه على القوانين والأنظمة.نطوا   ،دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح تصديق-د 
 أو ترجيح كفة أحد المنافسين. ،دفتر الشروط الخاصة والمستندات من كل ما من شأنه تقييد المنافسة خلو- ه
 أو مالي. وبدون أي مبرر فني ،بغية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية ،تجزئة الأشغال أو اللوازم عدم- و
 سعار.تقدير الكميات والأ صحة- ز

 من المراجع المختصة، لتصل الىوقيعها المتما لة بوجود المستندات وت ،وهذه الصلاحيات تتخطى الرقابة الشكلية
تر اوبالأخص دف، نظمة، وخلوهاقوانين والأحكام الكد من انطباق هذه المستندات على أمن خلال التأ ،الرقابة الجوهرية
 ،لمنافسة، أو ترجيح كفة أحد المتنافسين، وعدم تجزئة الأشغال أو اللوازممن كل ما من شأنه تقييد ا ،الشروط الخاصة

وصحة تقدير الكميات والأسعار )الفقرات د، ه، و، ز من  ،بغية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية، وبدون أي مبرر
 32دارية المسبقة، وفقا  لاحكام هذه المهام مماالة لتلك التي يتولاها ديوان المحاسبة، في معرض رقابته الا (.17المادة 

. وبالتالي، فان اي تعديل لقانون تنظيم ديوان 1 83 /82الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم  ،من قانون تنظيمه
 ،، لا بد له ان يتزامن مع توسيع مهام وملاكات ادارة المناقصاتأو يحد  منها المحاسبة، يلغي رقابته الادارية المسبقة

لان الاجراءات الرقابية حلقة متكاملة، وهذا ما يعزز الفكرة القائلة بان القوانين المالية، راء هذه الرقابة، لتمكينها من اج
ظيم ديوان تنب ان تدرس كتلة واحدة مع قانون يج ،وقانون المحاسبة العمومية ،ومنها قانون الصفقات العمومية

 المحاسبة الذي ينظم الرقابة على الاموال العمومية.
                                  

الغاية من الرقابة الادارية المسبقة التابت من صحة المعاملة وانطباقها على  :"82/83من المرسوم الاشتراعي رقم  32المادة  1 
 ."الموازنة واحكام القوانين والانظمة
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هل ة والواقعية القائمة، وبانتظار الاصلاحات الحقيقية والجذرية المنشودة، يبقى السؤال ظل المعطيات القانونيفي 
من  17المعطاة لها بموجب المادة  الصلاحياتوممارسة  ،نشائهادف من إدارة المناقصات تحقيق الهاستطاعت إ

لا سيما وان هذه ، 2013مقارنة مع العام  2014برز إنجازاتها للعام ما هي أ ؟59/ 2866مرسوم التنظيمي ال
ومراعاة  ،باجراء مناقصات عالمية، اتسمت بالشفافية 2012باشرت واعتبارا  من العام  ،وبامكاناتها المتواضعة ،الادارة

ز بر وما هي أ ،ت من دورهاوالتي حد   ،ما هي العقبات التي واجهتها الإدارةف والمنافسة والمساواة.  ،مبادئ العلنية
 التطلعات للمستقبل؟ 

 2014 رة المناقصات للعامداإنجازات إ 2
وحمايته وحسن  ،، بهدف الحفاظ على المال العامإدارة المناقصات على القيام بموجباتها القانوني ة كاملة حرصت

ة أخرى. وأبحجة الفراغات في ملاكها  ،أن يحل  محلها سواها ة  فضار  ،استخدامه من  ،اتكل العقب ة  متجاوز  بأي حج 
يها في كل معاملة تعرض عليها، وان ن تقول رأأعلى وسواها. مصر ة  يات والموارد التقنية والبشرية،محدودية الامكان

انه اذا كان رأي ادارة  ،بمعادلة تقول انطلاقا  من ممارسة تكرست، لقوانين والانظمة النافذةمع ا منسجما  ي هذا الرأ يأتي
وترواحت الخطوة التي تحققت بموجباتها،  يها، والقيامِ أر  بابداءِ  العامة، الا انها ملزمة  غير ملزم للادارات  مناقصاتال

 لا همية  ان للشكل في بعض الاحيان أ علما   بين ما يتعلق بالشكل، وما يذهب الى المضمون، ،2014خلال العام 
 يمكن فصلها عن المضمون.

 في شكله الخارجيتوحيد الغلاف  2.1

 292/10ة بمضمون كتابيها رقم مدى تقيد الادارات العام، مراقبة 2014ات خلال العام تابعت ادارة المناقص
مجلس الوزراء رقم  دولة رئيساستنادا  الى تعميم ، الصادرين 2012/ 1/8تاريخ  342/10، ورقم 30/6/2012تاريخ 

دةبهدف ا، 17/4/2012تاريخ  8/2012 جراءات موح  االث الذي يتم الحصول تجعل من الغلاف ال ،عتماد معايير وا 
دا  في شكلهيداع محتويات العرض فيه، لإ ،عليه من إدارة المناقصات ، ما يحد  من إمكانية وضع أية عبارة فارقة موح 

تضمين دفاتر الشروط كد من أفكانت تتويحقق المنافسة بين العارضين،  ،مما يضمن العدالة والمساواة ،أو مميزة
ا  يتعلق بكيفية   تقديم العروض على الشكل التالي:الخاصة، نص 

ومعنون باسمها، ولا  ،ادارة المناقصاتيتم الحصول عليه من قلم  ،"يوضع الغلافان الأول والااني في غلاف االث
والتاريخ المحدد لجلسة التلزيم بالأرقام على الشكل التالي: اليوم/ الشهر/  ،يذكر على ظاهره سوى موضوع الإلتزام

ن أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض السنة/ الساعة، دو 
وتكون الكتابة على الغلاف الاالث بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون، تلصق عليه عند تقديمه  العرض.
ة عشرة من آخر يوم عمل يسبق قبل الساعة الااني ادارة المناقصاتترسل العروض الى  .ادارة المناقصاتالى قلم 
 ."لسة التلزيمتاريخ ج

، ويتم ن هذا النص الى مصادرها لتصويبهاالتي لا تتضم ،صارم اعادة دفاتر الشروط الخاصة وكان يتم بشكل
العرض الواحد  مقدِّم التطبيق، يعطى، وحرصا  على حسن لية المشار اليهاتقبال اية عروض لا تقدم وفقا  للآرفض اس
 واحدا  فقط من قبل إدارة المناقصات.غلافا  
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 ض المقدّمة لسلع مصنوعة في لبنانوالعر 2.2

، الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، جوابا  على كتابها 9/6/2012تاريخ  254/10كتابها رقم  بموجب
الافضلية للسلع  بإعطاءتضمين مشروع التعميم المتعلق ت ادارة المناقصات تمن  ، 5/6/2012ص تاريخ  /1067رقم 

 ،نظرا  لأهمية الموضوع وما رافقه من مشاكل في التطبيق العملي تتعلق بكيفية احتساب نسبة الأفضلية ،الوطنية
 الاستشاريالطريقة الواردة في الرأي ، ي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة في هذا الموضوعكار من رأد ألوجو و 

والذي يوصي بتخفيض قيمة العرض  ،25/2/1981تاريخ  16رقم الموضوع بحول الصادر عن ديوان المحاسبة 
كون هذا الرأي  ،قبل إجراء المقارنة مع بقية العروض ،(%10م لسلع مصنوعة في لبنان بنسبة الأفضلية )حاليا  المقد  

ستدامة مقتضيات التنمية الم وتحقيق ،الافضلية للسلع الوطنية إعطاء المبتغى منه ،حرفية النصروحية و ينسجم مع 
  .منها ولا سيما المتوسطة والصغيرة الحجم ،بتشجيع المؤسسات اللبنانية

، الذي طلب الى جميع 14/2012، صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 2012حزيران  28وبتاريخ 
د فض العروض، عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات، او عن ،الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

من قانون  131استنادا  الى احكام المادة اعطاء حق الاستفادة من الافضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان، 
التي  ،، لاسيما تلك السلع الوطنية25/2/1981تاريخ  16ي ديوان المحاسبة رقم محاسبة العمومية، وفقا  لمضمون رأال

بموجب مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء. وكان صدر عن دولة  ،تتوافر فيهاحددت انواعها والشروط التي يجب ان 
لمؤسسات العامة الذي طلب الى جميع الادارات وا، 2/97، التعميم رقم 1997-1-18رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 

ط الفنية المطلوبة ، شرط استيفائها الشرو فة انواع صفقات التلزيم العموميةشراك السلع الوطنية في كاوالبلديات، وجوب إ
، عن طريق حصر حق الاشتراك بالصفقات، بالماركات والانواع اقصائهاوالمحددة في دفاتر الشروط، وتلافي عملية 

 الاجنبية.
على تطبيق التعميمين المذكورين الصادرين عن دولة كما سابقا ، ، 2014وحرصت ادارة المناقصات، طوال العام 

، مشددة على وجوب تضمين دفاتر الشروط الخاصة النصوص المتعلقة 2/97و 14/2012رئيس مجلس الوزراء برقم 
 وتطبيق المعادلة المتعل قة بها عند فض العروض. بالافضلية، وشروط الاستفادة منها

 دةالشروط الإداريةّ الموحّ  2.3

توحيد  26/8/2014تاريخ  305/10بموجب كتابها رقم العامة الإدارات كاف ة تمنت إدارة المناقصات على 
، حرصا  على إعتبارات العدالة والمساواة الخاصة ضمن دفاتر الشروطالشروط الإداري ة العام ة، حيث يمكن ذلك، 

أن تبي ن لها  بعد)نظام المناقصات(،  2866/59من المرسوم التنظيمي  17، وذلك عملا  بأحكام المادة وتكافؤ الفرص
بين إدارة وأخرى، وحتى بين صفقة وأخرى عائدة للإدارة  ن صفقة وأخرى،فاوت في الشروط الإداري ة العام ة، بيتوجود 
 نفسها.

وذلك تسهيلا   ،دفاتر الشروط الخاصة( لكل  CD) مدمجعلى قرص  بنسخ الكتروني ةكما طلبت ارفاق هذه الدفاتر 
توحيد ل، لما يخدم تطوير عملها في المستقبتحسين و تروني لديها، للإستفادة منه في أرشيف إلك لعملها في تكوين

 الصفقات العمومي ة. المعايير المعتمدة في 
بالمستند الأصلي وتقديمه للجنة التلزيم في  ينقد وضعت حدا  لاحتفاظ العارض إدارة المناقصاتتكون وبهذا التدبير 

ذا لها بعبارة قورن باي  ذبعد أن ت الإشتراك في الصفقة، فتطلب الصورإن شاؤا فعلا   ،جلسة فض العروض لأصل، وا 
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الإلتزام بهذا العرض بحلٍ من  بالتالي ويكونون ،فيرفض عرضهم ،شاؤا أن لا يشتركوا في المناقصة لا يبرزون الأصل
جدي ة العارض،  لمدة محدودة، وفي ذلك تحايل على دفتر الشروط الخاصة، والتفاف على أحكامه، ولا سيما ضرورة

 المؤقت. والتزامه بعرضه، تحت طائلة مصادرة التأمين

 وطلب المزيد منها ،الاستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالآراءد قيّ الت 2.4

ذات الصلة، في مواضيع  ،ملت ادارة المناقصات على التقيد بالآراء الاستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبةع
طالبة المزيد من هذه ، كما توجهت الى ديوان المحاسبة (14/3/1979تاريخ  11رأي رقم ) دمال العارض الوحي

 ولا سيما في المواضيع التالية: ،الاراء

 النواقص غير الجوهرية الجائز استكمالها 2.4.1
قبل لجنة و يستكمل من فلا يقبل عرض أ ،معايير موحدةلجان المناقصات ن تعتمد أ على ،انطلاقا  من حرصها

من نظام  37ما يايره تطبيق المادة و حتى اللجنة ذاتها في تاريخ سابق، ونظرا للسبب رفضته لجنة اخرى، أ
 21/7/2012تاريخ  321/10المناقصات من اجتهادات قد لا تكون متطابقة، توجهت ادارة المناقصات بكتابها رقم 

وتعديلاته(،  82/83من قانون تنظيمه )المرسوم الاشتراعي رقم  87الى المادة ستناد بالإ ،الى جانب ديوان المحاسبة
، التي تنص على ما 2866/59من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم  37حول تطبيق المادة بيان الرأي  طالبة  

يلي:" لا يجوز للجنة أن تقبل المناقص الذي هو في حالة إفلاس، ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين 
 والأنظمة وفي دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة. 

أمامها ما قد  يستدركواص علنا  للمناقصين، قبل الشروع بفض بيانات الأسعار، بأن غير أنه يجوز للجنة أن ترخ  
 ."  لا صفة جوهرية لها نواقصيكون في عروضهم من 

 ي المشار اليه ما يلي:ارة المناقصات في كتابها طلب الرأوعرضت اد 
 في غياب أي نص يرعى عمل لجان المناقصات،"

 (،2866/59من المرسوم  11لجنة على الأقل لإجراء تلزيمات كل أسبوع )المادة وبما أن إدارة المناقصات تشك ل 
وبما أن لجان المناقصات أعطيت صلاحية البت في المشاكل التي تطرأ أاناء الجلسات بشأن إجراء المناقصة 

 (،2866/59من المرسوم  34)المادة 
نطلاقا  من مبادئ المساواة والعلنية والمنافسة  التي ترعى المناقصات العمومية، فإنه يقتضي اعتماد وبما أنه، وا 

 معايير موحدة في تقييم كل اللجان لكل العروض،
مسألة إمكانية تصديق مستند موجود صورة عنه في  ،وبما أنه من المشاكل التي تواجه عمل اللجان باستمرار

مكانية ضم مس إفادة-خبرةمال إفادة  ،الملف مال  ،تندات غير مرفقة أصلا  بالملفتسجيل في السجل التجاري... وا 
 ي أو إفادة خبرة أو إذاعة تجارية،براءة ذمة من الضمان الإجتماع

الواردتيَن في المادة  لها،لا صفة جوهرية واانيا  بعبارة  يستدركواوبالتالي، فإنه يقتضي تفسير المقصود أولا  بعبارة 
 من نظام المناقصات. 37
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"، تعني نواقصعلى عبارة "ما في عروضهم من  ردة ضمن صياغة عامة، معطوفة  فهل أن عبارة يستدركوا، الوا
إمكانية ضم مستندات غير مرفقة أصلا  بالعرض؟ أم فقط تقديم إيضاحات أو تصديق أو إستكمال مستندات مرفقة 

 أصلا  بالعرض؟
ن النص على المستند في ام ما هي المستندات التي لا صفة جوهرية لها؟ ومن أين تأتي الصفة الجوهرية؟ هل م

 القانون؟ أم من مساسه بمبادئ المنافسة والمساواة؟
من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، ضمن  87سندا  لأحكام المادة  ،التفضل بإبداء الرأي في هذا الموضوع راجية  

لة   ".لاعتمادها وتعميمها على لجان المناقصات ،إن أمكن ،لائحة مفص 

 ة في ظل بعض الاوضاع المتشابكةمدى توفر عنصر المنافس 2.4.2
بما انه قد ترد الى لجان المناقصات عروضا  تعكس اوضاعا  قانونية متشابكة، كأن يكون عرض لشركة محدودة 

م. م موقع من شخص مديرها المفوض بالتوقيع، ويكون هذا الشخص ذاته رئيس مجلس ادارة شركة  ش.المسؤولية 
ساؤل هل يغلب الاعتبار القانوني والقائل بان للشركة المساهمة نا يقتضي التتركة في المناقصة. همساهمة اخرى مش

شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مساهميها والعاملين فيها، وبالتالي قبول العرضين. ام يغلب الاعتبار الواقعي 
بكتابها  المناقصات الذي يقول بغياب عنصر المنافسة لوحدة مصدر العرض المقدم من الشركتين، لذلك توجهت ادارة

من قانون تنظيمه طالبة التفضل بالاطلاع  87عملا  بالمادة  المحاسبة الى ديوان 7/8/2013تاريخ  266/10رقم 
 ي، لاعتماده وتعميمه على لجان المناقصات.الرأوابداء 

 من قانون الرسوم البلدية 57كيفية تطبيق المادة  2.4.3
وفقا  لاختصاصها، وبما انه تبين لادارة  ،ات لمختلف الادارات العامةبما ان ادارة المناقصات تجري مزايدات مبيع

لا تشير  هذهان دفاتر الشروط  ، في معرض دراستها لمدى قانونية دفاتر الشروط الخاصة بهذه المزايدات،المناقصات
 من قانون الرسوم البلدية. 57صراحة الى الرسم البلدي المنصوص عليه في المادة 

من قانون الرسوم البلدية نصت على ان تخضع المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة لرسم  57ة وبما ان الماد
 ،من القانون ذاته على ان يفرض هذا الرسم على الشاري 58من امن المبيع، كما نصت المادة  %2.5نسبي قدره 

او الشخص المعنوي او الطبيعي  ويستوفى بواسطة البلدية المختصة او الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح
 الذي يجري المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته.

 وبما ادارة المناقصات تتولى مراقبة انطباق دفاتر الشروط على القوانين والانظمة.
 وبما ان النص الوارد اعلاه جاء بصيغة عامة، غير واضحة.

 ،الى ديوان المحاسبة ،17/7/2013تاريخ  29/10، توجهت ادارة المناقصات بموجب كتابها رقم الصادر لذلك
 ،ادارة المناقصات المزايدة بواسطةحول مدى انطباق هذا النص على المبيعات التي تجري بطريقة  ،يأطالبة ابداء الر 

 59-58-57حكام المواد وفقا  لا ،في حال توجبه ،لية اقتضاء هذا الرسملمختلف الادارات العامة، وتحديد آوالعائدة 
  قانون الرسوم البلدية. من
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 والمالية الاداريةواحي البيئية، الفنية، من الن، دراسة دفاتر الشروط الخاصة  2.5

ضمن الامكانات المتاحة ، 2866/59تقوم ادارة المناقصات بممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم 
قتراح إ ،بداء ملاحظاتهاوا   ،اء دراسة لدفاتر الشروط الخاصةجر إداريا  وفنيا ، فتحرص على إ جراء التصحيحات وا 

ولا سيما في مرحلة  ،خذ مقتضيات التنمية المستدامة بعين الاعتبارعند الإقتضاء بضرورة أ ر الوزاراتاللازمة، وتذك  
وعدم وضع  ،واليد العاملة اللبنانية ،فيما يتعلق بحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمصياغة دفاتر الشروط 

الى جميع ، الموجه 28/2012 وتذكرها بضرورة التقيد بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقممن المنافسة،  ط تحد  شرو 
لخطط والبرامج في القطاع ن التقيد بالتقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات وابشأ ،رات والمؤسسات العامةاالاد
تاريخ  28/2013رقم  التقي د بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراءوكذلك ضرورة  .ار البيئيوأصول تقييم الأ ،العام
بالمواصفات القياسي ة والوطني ة، في دفاتر الشروط، والإلتزام بتطبيق قانون إنشاء  المتعل ق بوجوب التقي د 5/10/2013

ورة التقيد كما تشدد ادارة المناقصات على ضر  .23/7/1962مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبناني ة الصادر في 
، المتعلق بضرورة صدور كتب الضمان المصرفية 2013تموز  29تاريخ  21بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 

بول كيد من مصرف لبنان على قك في الاتفاقيات الدولية، صدور تأعن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذل
كما أن إدارة المناقصات تحرص جاهدة على تطبيق  ن.جنبي الصادر عنه كتاب الضماالوضعية القانونية للمصرف الأ

لناحية وجوب إدراج نص في دفتر  7/12/2013تاريخ  38/2013رقم مضمون مذكرة النيابة العام ة لديوان المحاسبة 
  الشروط الخاصة بتقديم التأمين النهائي قبل المباشرة بالتنفيذ.

 2003من قانون موازنة العام  37ة تطبيق الماد 2.6

، قد أجازت لمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني 2003من قانون موازنة العام  37أن المادة بما 
تحادات البلديات  الإشتراك في صفقات تلزيم المطبوعات التي تجريها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وا 

مصرفي أو براءة ذمة، والإبقاء على سائر الشروط  والمجالس والصناديق، على أن تُعفى "من شرط تقديم كتاب ضمان
 المتعلقة بهذه الصفقات."

المشار إليها، وطلب سائر المستندات المفروضة، بالإستناد الى  37وبما أنه ينتج عن الإلتزام الحرفي بنص المادة 
يرية الشؤون الجغرافية، دفاتر الشروط الخاصة الموضوعة من قبل الإدارات العامة، عدم قبول العرض المقد م من مد

لإستحالة حصولها مالا  على شهادة إنتساب لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، أو إذاعة تجارية او إفادة عدم إفلاس أو 
 تصفية قضائية.

، بحيث تكون قد 2003من قانون موازنة العام  37يعط ل المادة  ،وبما أن هذا المنحى في التفسير الحرفي الضيق
ديرية الشؤون الجغرافية الإشتراك في المناقصة، ومنعته عنها في ذات الوقت، وهذا أمر لا يستقيم لا مع أجازت لم
ولا مع الغاية من النص، وهي إجازة الإشتراك في المناقصات. كما أن هذا التفسير الحرفي الضيق لا يتفق  ،المنطق

ض بالاموال ضلا  عما الحقه هذا التفسير من ضرر لا يعو  مع المبدأ القانوني القائل بعدم إلزام أحدٍ بأمر مستحيل. ف
 التجربة ان عروض مديرية الشؤون الجغرافية تقل بعدة اضعاف عن العروض الاخرى. تالعمومية، حيث اابت

بهذا التفسير بحجة الإلتزام بالنص، حيث عمدت الى رفض سابقا  وبما أن بعض لجان المناقصات كانت قد أخذت 
تقديم كافة المستندات المطلوبة في دفاتر الشروط  لعدم-اللبناني الجيش-الجغرافيةمة من مديرية الشؤون العروض المقد  
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، 2003من قانون موازنة العام  37الخاصة. في حين أن بعض اللجان الأخرى قد راعت المقصود من نص المادة 
 ندات الممكن الحصول عليها.وقبلت العرض المقد م من مديرية الشؤون الجغرافية مرفقا  فقط بالمست

دة في عمل لجان المناقصات، في إدارة المناقصات في التفتيش المركزي،  وحرصا  على إعتماد معايير موح 
 وليس الى تعطيلها او إهمالها،   ،وحرصا  على تفسير النصوص بما يؤول الى تطبيقها

ستقرار عمل لجان المناقصات،  وحرصا  على حسن سير وا 
، طلب بموجبها من لجان 2013-12-7تاريخ  38/2013العام لادارة المناقصات المذكرة رقم  صدر المديرأ

 المناقصات:
قبول العروض المقد مة من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، للإشتراك في صفقات اللوازم والأشغال  -أ

من دون طلب المستندات المنصوص عليها والتي تجرى عبر إدارة المناقصات.  ،والخدمات المتعلقة بالمطبوعات
والموضوعة أصلا  لأشخاص القطاع الخاص من شركات  ،الصفقات العائدة لهذهفي دفاتر الشروط الخاصة 

تسجيل  شهادة-وتصفية قضائيةعدم إفلاس  إفادة-تجارية إذاعة-التجاريتسجيل في السجل  ومؤسسات. )شهادة
 ا من إدارات الدولة.( والتي لا يمكن طلبهالمالية.في وزارة 

 قراءة نصوص دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات قبل مواعيد الجلسات والإلتزام بمضمونها.  -ب
ولقد حرصت ادارة المناقصات في معرض دراستها لدفاتر الشروط الخاصة على ضرورة تضمين هذه الدفاتر 

ت التي يستحيل الحصول عليها، كما اعفاء مديرية الشؤون الجغرافية من تقديم المستندا بشأننصوصا  صريحة 
رئاسة ، رئاسة التفتيش المركزي، المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراءحرصت على تبليغ هذه المذكرة الى كل من 

 حسن الادارة.و بمبدأي الشفافية،  ، وذلك عملا  النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، ديوان المحاسبة
خضوع مديري ة الشؤون  تؤكد 682/2014إستشارة برقم  التشريع والإستشاراتهيئة أعطت  22/6/2014وبتاريخ 

، ومنذ الجغرافي ة في الجيش لموجب تقديم إفادة إنتساب أو عدم إنتساب الى مديري ة الضريبة على القيمة المضافة
 افيره.ت إدارة المناقصات على تنفيذه بحذصدور هذا الرأي حرص

  .لوماتيةإنجازات متواضعة في مجال المع 2.7

أخصائي معلوماتية،  -ومع تعيين مهندس معلوماتية والتعاقد مع مبرمج محلل 2015إعتبارا  من بداية العام 
ومواكبة لمشروع القانون الذي يعطي إدارة المناقصات دورا  مركزيا  في جمع المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، 

المعلومات المتعلقة بالمناقصات التي تجرى عبر الإدارة على مختلف  تمت المباشرة بإنشاء قاعدة بيانات تضم كافة
أنواعها. تتضمن هذه المعلومات تفاصيل عن المناقصات، الأسعار، التلزيمات، جلسات التلزيم، اللجان، العارضين، 

ل إدارة أسباب رفض العارضين. سوف تم  الإستفادة من قاعدة البيانات بتخزين جميع المعلومات المتعلقة بعم
 المناقصات وبإصدار تقارير أسبوعية وشهرية ضرورية عن سير العمل في الإدارة.

كما تم ت المباشرة بإنشاء أرشيف رقمي يضم جميع معاملات إدارة المناقصات، يتضمن المعاملات الواردة 
ظ حركة الوقوعات في إدارة تم  الإستفادة من هذا الأرشيف لحفسوف  وسواها. المدير العامومذكرات والصادرة وقرارات 

وبالتالي إستخراج أي معلومة بسهولة وبطريقة  ،المناقصات رقميا  وتصنيفها بحسب موضوعها وتاريخها وجهة الإحالة



 2014لعام    التقرير السنوي  إدارة المناقصات - لتفتيش المركزي ا - رئاسة مجلس الوزراء  - لجمهوريـــــة اللبــــــنانيةا

 37 / 10صفحة 
 

يتناسب مع المهام التي ستناط بها بموجب  تم  العمل على تحضير تصميم لموقع إدارة المناقصات الجديدكما ي سريعة.
 .العمومية عند اقراره القانون العتيد للصفقات

 2013، مقارنة مع العام 2014دارة المناقصات خلال العام إازات إنج 3
 عدد الملفات المدروسة 3.1

 
 2014خلال العام  دمع موع الملفات التي درستعدد  – 1 رقم جدول

 
  الشهر 

 المجموع 1ك  2ت  1ت  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط 2ك  الإدارة
 60 5 6 2 6 6 7 3 3 0 2 10 10 وزارة الطاقة والمياه

 22 3 6 2 3 1 2 3 1 0 0 1 0 وزارة الداخلية والبلديات
 9 0 0 2 0 3 2 1 1 0 0 0 0 وزارة العدل

 5 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 وزارة الاعلام
 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 وزارة الشؤون الإجتماعية

 15 9 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 ة الأشغال العامة والنقلوزار 
 25 1 3 4 5 5 1 2 1 1 0 0 2 وزارة الزراعة
 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 وزارة الثقافة

 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العالي
 8 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 وزارة الماليّة

 5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 رئاسة مجلس الوزراء
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الصحة العامّة

 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 وزارة الإقتصاد والتجارة  
 161 18 20 14 20 18 14 15 10 2 3 13 14 المجموع
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في  (60) كانت الأكبر هوزارة الطاقة والميا في مع موعد أعلاه أن عدد الملفات التي درستالرسم البياني يبين لنا 
 .(37كان لوزارة الطاقة والمياه إضافة لوزارة الزراعة العدد الأكبر ) 2013حين أنه في العام 

 2014 العام خلال تصحيح مع درست التي الملفات عدد -2 رقم جدول
 

  الشهر 
 المجموع 1ك  2ت  1ت  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط 2ك  الإدارة 

 6 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 زارة الطاقة والمياهو 

 8 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 وزارة الداخلية والبلديات
 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 وزارة الاعلام

 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 وزارة الأشغال العامة والنقل
 7 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 وزارة الزراعة

 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 يم العاليوزارة التربية والتعل
 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 وزارة الماليّة

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الصحة العامّة
 32 2 2 2 0 0 9 3 1 5 1 3 4 المجموع
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 وزارة الطاقة والمياهو  (ملفات 7) وزارة الزراعة، (ملفات 8) وزارة الداخلية والبلدياتيبين لنا الرسم البياني أعلاه أن 

كان لوزراة  2013في حين أن ه في العام  .عدد الملفات التي درست مع تصحيحكان لها الحصة الأكبر ب ملفات( 6)
 .ملفات( 7ملفات( ووزارة الزراعة ) 9الأشغال العام ة والنقل )

 
 بالتفصيل موزّعة على الإدارات لكل شهر 2014 الملفات التي دُرست خلال العاممجموع  – 2 رقم جدول

 

الإدارة العائدة لها ملفات  الشهر
 الصفقات

 التي الملفاتعدد 
درست مع تحديد موعد 

 تلزيم

درست  التي الملفاتعدد 
 مع اعادة للتصحيح

 مجموع
 الملفات

 درست التي

 كانون الثاني

 11 1 10 وزارة الطاقة والمياه
 4 2 2 وزارة الزراعة
 1 0 1 وزارة الثقافة

 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العالي
 1 1 0 وزارة الماليّة

 18 4 14 المجموع

 شباط

 10 0 10 وزارة الطاقة والمياه
 4 3 1 وزارة الداخلية والبلديات

 1 0 1 وزارة الثقافة
 1 0 1 وزارة الماليّة

 16 3 13 المجموع
 2 0 2 وزارة الطاقة والمياه ذارآ
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الإدارة العائدة لها ملفات  الشهر
 الصفقات

 التي الملفاتعدد 
درست مع تحديد موعد 

 تلزيم

درست  التي الملفاتعدد 
 مع اعادة للتصحيح

 مجموع
 الملفات

 درست التي

 1 1 0 وزارة الداخلية والبلديات
 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العالي

 4 1 3 المجموع

 نيسان

 2 2 0 وزارة الطاقة والمياه
 2 2 0 وزارة الداخلية والبلديات

 1 0 1 وزارة الاعلام
 2 1 1 وزارة الزراعة

 7 5 2 المجموع

 يارأ

 3 0 3 وزارة الطاقة والمياه
 1 0 1 وزارة الداخلية والبلديات

 1 0 1 وزارة العدل
 1 0 1 وزارة الشؤون الإجتماعية

 1 0 1 وزارة الزراعة
 1 0 1 وزارة الثقافة

 1 1 0 وزارة التربية والتعليم العالي
 1 0 1 رئاسة مجلس الوزراء

 1 0 1 وزارة الإقتصاد والتجارة  
 11 1 10 المجموع

 حزيران

 3 0 3 ة الطاقة والمياهوزار 
 4 1 3 وزارة الداخلية والبلديات

 1 0 1 وزارة العدل
 1 1 0 وزارة الاعلام

 4 1 3 وزارة الأشغال العامة والنقل
 2 0 2 وزارة الزراعة
 1 0 1 وزارة الماليّة

 1 0 1 رئاسة مجلس الوزراء
 1 0 1 وزارة الإقتصاد والتجارة  

 18 3 15 المجموع

 تموز

 10 3 7 وزارة الطاقة والمياه
 3 1 2 وزارة الداخلية والبلديات

 2 0 2 وزارة العدل
 1 1 0 وزارة الاعلام
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الإدارة العائدة لها ملفات  الشهر
 الصفقات

 التي الملفاتعدد 
درست مع تحديد موعد 

 تلزيم

درست  التي الملفاتعدد 
 مع اعادة للتصحيح

 مجموع
 الملفات

 درست التي

 4 3 1 وزارة الزراعة
 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العالي

 1 1 0 وزارة الماليّة
 1 0 1 وزارة الإقتصاد والتجارة  

 23 9 14 المجموع

 آب

 6 0 6 الطاقة والمياهوزارة 
 1 0 1 وزارة الداخلية والبلديات

 3 0 3 وزارة العدل
 5 0 5 وزارة الزراعة
 2 0 2 وزارة الماليّة

 1 0 1 رئاسة مجلس الوزراء
 18 0 18 المجموع

 أيلول

 6 0 6 وزارة الطاقة والمياه
 3 0 3 وزارة الداخلية والبلديات

 2 0 2 وزارة الاعلام
 2 0 2 زارة الأشغال العامة والنقلو 

 5 0 5 وزارة الزراعة
 1 0 1 وزارة الماليّة

 1 0 1 رئاسة مجلس الوزراء
 20 0 20 المجموع

 تشرين أول

 2 0 2 وزارة الطاقة والمياه
 2 0 2 وزارة الداخلية والبلديات

 2 0 2 وزارة العدل
 1 1 0 وزارة الأشغال العامة والنقل

 4 0 4 ة الزراعةوزار 
 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العالي

 2 0 2 وزارة الماليّة
 1 0 1 رئاسة مجلس الوزراء
 1 1 0 وزارة الصحة العامّة

 16 2 14 المجموع

 تشرين ثاني
 6 0 6 وزارة الطاقة والمياه

 6 0 6 وزارة الداخلية والبلديات
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الإدارة العائدة لها ملفات  الشهر
 الصفقات

 التي الملفاتعدد 
درست مع تحديد موعد 

 تلزيم

درست  التي الملفاتعدد 
 مع اعادة للتصحيح

 مجموع
 الملفات

 درست التي

 2 0 2 وزارة الاعلام
 2 1 1 غال العامة والنقلوزارة الأش

 4 1 3 وزارة الزراعة
 1 0 1 وزارة الماليّة

 1 0 1 وزارة الصحة العامّة
 22 2 20 المجموع

 كانون أول

 5 0 5 وزارة الطاقة والمياه
 3 0 3 وزارة الداخلية والبلديات

 9 0 9 وزارة الأشغال العامة والنقل
 1 0 1 وزارة الزراعة

 1 1 0 بية والتعليم العاليوزارة التر 
 1 1 0 وزارة الماليّة

 20 2 18 المجموع
 193 32 161 المجموع العام  

 
أي  ملفا   32منها للتصحيح  أُعيد، ملفا   193 هي 2014لعام مجموع عدد الملفات المدروسة والخلاصة أن 

 .2013 ملفا  في العام 31يح حللتصيما أعيد ، ف% 16.58.بنسبة
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 .رات لكامل السنةموزّعة على الإدا 2014الملفات التي دُرست خلال العام مجموع  – 3 رقم جدول
 

عدد الملفات التي دُرست  الإدارة
 مع تحديد موعد

عدد الملفات التي دُرست 
النسبة  المجموع مع إعادة للتصحيح

% 
 34.20 66 6 60 وزارة الطاقة والمياه

 15.54 30 8 22 زارة الداخلية والبلدياتو 
 4.66 9 0 9 وزارة العدل

 3.63 7 2 5 وزارة الاعلام
 0.52 1 0 1 وزارة الشؤون الإجتماعية

 9.33 18 3 15 وزارة الأشغال العامة والنقل
 16.58 32 7 25 وزارة الزراعة
 1.55 3 0 3 وزارة الثقافة

 3.11 6 2 4 وزارة التربية والتعليم العالي
 5.70 11 3 8 وزارة الماليّة

 2.59 5 0 5 رئاسة مجلس الوزراء
 1.04 2 1 1 وزارة الصحة العامّة

 1.55 3 0 3 وزارة الإقتصاد والتجارة  
 100 193 32 161 المجموع

 

 
الأقل  امة الحصةالعووزراة الصحة  ،الأكبر حصةاللها  تأن وزارة الطاقة والمياه كان أعلاه يبين لنا الرسم البياني

امة والنقل الأشغال الع كان لوزارة 2013ه في العام في حين أن ،2014عام التي تم دراستها في ال دد الملفاتع من
 الملفات التي درست.عدد الأقل من  حصةالأكبر وحافظت وزارة الصحة على ال الحصة
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 بالليرة اللبنانيةّ )ل.ل.(صفقات الملزّمة ال ةقيم 3.2

 
 2014الملزّمة بالليرة اللبنانيّة )ل.ل.( في العام  الصفقات- 4 رقم جدول

 
 % القيمة نسبة القيمة الإجمالية )ل.ل.( % العدد نسبة العدد الإدارة

 62.93 56،165،841،700.000 59.38 57 وزارة الطاقة والمياه
 5.53 4،938،735،000.000 11.46 11 وزارة الداخلية والبلديات

 3.27 2،915،980،566.000 10.42 10 وزارة العدل
 0.22 195،910،000.000 2.08 2 وزارة الاعلام

 0.00 0 0.00 0 وزارة الشؤون الإجتماعية
 19.11 17،051،303،210.000 2.08 2 وزارة الأشغال العامة والنقل

 7.59 6،771،310،000.000 8.33 8 وزارة الزراعة
 0.24 210،577،400.000 1.04 1 وزارة الثقافة

 0.19 168،601،500.000 1.04 1 وزارة التربية والتعليم العالي
 0.25 219،565،500.000 2.08 2 وزارة الماليّة

 0.00 0 0.00 0 رئاسة مجلس الوزراء
 0.68 609،808،100.000 2.08 2 وزارة الشباب والرياضة

 0.00 0 0.00 0 وزارة الصحة العامّة
 0.00 0 0.00 0 لإقتصاد والتجارة  وزارة ا

 100 89،247،632،976.00 100 96 المجموع
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  ل.ل. //388،335،517،542//صفقات الملز مة بالليرة اللبناني ة قيمة الفقد كانت  2013مقارنة مع العام 

 
 :الصفقات الملزمة، التي لم تحسب مع المجموع بالنظر الى طبيعتها: ملاحظة

 ة:وزارة الماليّ  -أ
  مديرية اليانصيب  –تلزيم ادارة واستامار يانصيب "اللوتو اللبناني" لحساب وزارة المالية مزايدة

 .من قيمة مجموع بدلات الاشتراكات باللعبة في كل سحب %41.5الوطني.
 ( من قيمة %21.50صفقة بيع أوراق اليانصيب الوطني لأنها أجريت على أساس تنزيل مئوي )

 .الجعالة عن كل إصدار
 :وزارة الاشغال العامة والنقل -ب

  مزايدة تلزيم استامار او تقديم واستامار كونتوارات في قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري
 ل.ل //68.310.000//بدل استامار سنوي للكونتوار الواحد ، (كونتوارات 6) الدولي
 // ل.ل.409،860،000// = كونتوارات 6

  ل.ل. //44.055.000 /متنوعة /ير صالحة بيع قطع غيار مستهلكة وغمزايدة 
  ل.ل. 549.835.000//بيع آليات ومعدات قديمة مزايدة // 

 // ل.ل.1،003،750،000// وزارة الاشغال العامة والنقلفي  العام للمزايدات العموميةالمجموع 
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 بالدولار )$( الصفقات الملزّمة  3.3

 

 2014في العام بالدولار ) $ ( الملزّمة  الصفقات- 5 رقم جدول
 

 % القيمة نسبة (القيمة الإجمالية ) $  %العدد نسبة  العدد الإدارة
 36.17 568،799.000 40 2 وزارة الداخلية والبلديات

 3.008 47،300.000 20 1 وزارة الأشغال العامة والنقل
 60.83 956،600.000 40 2 وزارة الزراعة

 100 1،572،699.00 100 5 المجموع
 

 
 .$// 170،935،317.37// بالدولارصفقات الملز مة قيمة الكانت ، 2013مقارنة مع العام 
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 )€(الصفقات الملزّمة باليورو  3.4

 

 2014العام  في  ) € (باليورو الملزّمة  الصفقات- 6 رقم جدول
 

 النسبة % ( € مالية )القيمة الإج النسبة % العدد الإدارة
 100 349،069.000 100 1 وزارة الداخلية والبلديات

 100 349،069.00 100 1 المجموع
 

 
 .€// 376،524،805.00باليورو //صفقات الملز مة قيمة الكانت ، 2013مقارنة مع العام 
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 2014 ل العامخلاالصفقات الملزّمة كامل ل )ل.ل.( اللبنانيةّ الموازية بالليرةالقيمة  3.5

 2آخر سعر صرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي واليورومتوسط بحسب  هذه القيمة : تم احتسابملاحظة
 .2014في العام 

 
 خلال العام (€)ل.ل.+ $+ الملزّمة الصفقات كاملل.( ل.ل) اللبنانيّة بالليرة القيمة الموازية – 7 رقم جدول

2014 
 

 القيمة الإجمالية )ل.ل.( % العدد نسبة العدد الإدارة
 

 القيمة نسبة
% 

 60.88 56،165،841،700 55.882 57 وزارة الطاقة والمياه
 6.976 6،436،346،660 13.725 14 وزارة الداخلية والبلديات

 3.161 2،915،980،566 9.8039 10 وزارة العدل
 0.212 195،910،000 1.9608 2 وزارة الاعلام

 18.56 17،122،607،960 2.9412 3 وزارة الأشغال العامة والنقل
 8.903 8،213،384،500 9.8039 10 وزارة الزراعة
 0.228 210،577،400 0.9804 1 وزارة الثقافة

 0.183 168،601،500 0.9804 1 وزارة التربية والتعليم العالي
 0.238 219،565،500 1.9608 2 وزارة الماليّة

 0.661 609،808،100 1.9608 2 وزارة الشباب والرياضة
 100 92،258،623،886 100 102 المجموع

 
بالليرة اللبنانية لكامل الصفقات الملزمة عبر إدارة المناقصات خلال العام تجدر الإشارة الى أن القيمة الموازية 

 ل.ل.// 1،427،222،878،147//كانت:  2013
 

                                  
 موقع مصرف لبنان الالكتروني 2

Foreign Exchange and International Operations Department, Banque du Liban 
research.html-and-http://www.bdl.gov.lb/statistics 

http://www.bdl.gov.lb/statistics-and-research.html
http://www.bdl.gov.lb/statistics-and-research.html
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 واستدراج العروض ي جرت عن طريق المناقصةنسبة الصفقات الت 3.6

 

 العروض استدراج و المناقصة طريق عن جرت التي الصفقات نسبة - 9رقم  جدول
 

 الإدارة
عدد 

المناقصات 
 العموميّة

عدد استدراج 
 عروضال

 نسبة عدد الصفقات
استدراج 

 % عروضال
 صفر 57 0 57 وزارة الطاقة والمياه

 صفر 14 0 14 وزارة الداخلية والبلديات
 صفر 10 0 10 وزارة العدل

 صفر 2 0 2 وزارة الاعلام
 66 3 1 2 وزارة الأشغال العامة والنقل

 صفر 10 0 10 وزارة الزراعة
 صفر 1 0 1 وزارة الثقافة

 صفر 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العالي
 صفر 2 0 2 وزارة الماليّة

 100 2 2 0 وزارة الشباب والرياضة
  102 3 99 موعالمج
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جدول مقارنة بين الصفقات التي جرى تلزيمها في إدارة المناقصات وبين التي جرت في بعض  3.7

 المؤسسات العامة

ملاحظة: تم إعداد هذا الجدول من المعلومات الواردة في الكتب الواردة الى إدارة المناقصات من بعض الإدارات  
 . 11/2/2015تاريخ  56/10جوابا  على كتابها رقم  والمؤسسات

 
 العامة المؤسسات بعض وبين المناقصات إدارة فيلزّمت  التي الصفقات بين مقارنة - 8 رقم جدول

 
 )ل.ل.( قيمة التلزيم عدد الصفقات  المرجع الإدارة

التقرير السنوي  إدارة المناقصات
 92،258،623،885.53 102 2014للعام 

 789/1كتاب رقم اء والإعمارمجلس الإنم
 99 25/2/2015تاريخ

283،255،083،142.46 

كتاب رقم  الصندوق المركزي للمهجرين
 /ص.م11/141
 25/2/2015تاريخ

4 
1،018،359،530.33 

كتاب رقم  مجلس الجنوب
تاريخ  2/ص214
26/2/2015 

54 
45،393،399،912.00 

 271،851،310،526.30 174 7403كتاب رقم  كهرباء لبنان
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 3201ومقارنتها بتلك العائدة للعام  0142بيان بحركة الوقوعات خلال العام  3.8

 

 2013ومقارنتها بتلك العائدة للعام  2014بحركة الوقوعات خلال العام  بيان - 9 رقم جدول
 

 2014 2013 البيان
 قيمة

الزيادة أو 
 النقصان

النسبة 
 المئوية

 2.39 13- 530 543 والواردسجل الصادر 

 11.69 18- 136 154 سجل القــــرارات

 28.21 11- 28 39 سجل المذكــــرات
 9.47 85- 813 898 سجل العــــروض

 35.15 58- 107 165 عدد الصفقات التي تم تلزيمها

 25.88 22- 63 85 عدد الصفقات التي لم يتم تلزيمها
      

 2014م المناقصات خلال العا التي واجهت ادارة الصعوبات 4
 الشغور في ملاك ادارة المناقصات  4.1

 :ملء الشواغر في ملاكات ادارة المناقصاتلي الدائم السع إطارفي 
 4/12/2014تاريخ  1080بموجب المرسوم رقم  تم  تعيين مهندس رئيس دائرة فن ي / إختصاص معلوماتي ة 

 .25/7/2014تاريخ  34رقم  3تنفيذا  لقرار مجلس الوزراء ،ي ةأجراها مجلس الخدمة المدنبنتيجة المباراة التي 
 تاريخ  2015/م/7( بموجب قرار رئيس التفتيش المركزي رقم 1، عامل عدد 2)ساعٍ عدد  تم  تعيين الااة أجراء

 24/7/2014تاريخ  4، تنفيذا  لقرار مجلس الوزراء رقم 2/2/2015

                                  
ي ة تنفيذا  لقرار على أمل أن يتم تعيين مهندس رئيس دائرة فن ي / إختصاص كيمياء، بنتيجة المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدن 3

 25/7/2014تاريخ  34مجلس الوزراء رقم 
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  17/11تاريخ  36/2014تفاق رقم إبموجب عقد  لل أو محـلل(أخصائي معلوماتية ) مبرمج محـتم التعاقد مع/ 
تاريخ  39تنفيذا  لقرار مجلس الوزراء رقم  ،أجراها مجلس الخدمة المدني ةالتي مباراة ال بنتيجة 2014
27/2/2013. 

من الفئة كما تجدر الإشارة إلى أنه تم ترفيع رئيس المصلحة الفن ية في إدارة المناقصات المهندسة "دلال بركات" 
تاريخ  11596الاانية الى الفئة الأولى وتعيينها بصفة مفتشا  عاما  في ملاك التفتيش المركزي بموجب المرسوم رقم 

19/5/2014. 
 

 على الشكل الآتي:وذلك  فقط، 12أصبح عدد العاملين في الإدارة حاليا   بالتاليو 
  (فئة أولى) دارة المناقصاتإمدير عام. 
  (االاةفئة ) / إختصاص معلوماتي ة فن يمهندس رئيس دائرة. 
   (فئة االاة) ة )مبرمج محـلل أو محـلل(أخصائي معلوماتي. 
 (الفئة الرابعة) في الملاك )بصفة محرر( من أصل خمسة (2عدد ) موظف. 
 (الفئة الرابعة) )بصفة محرر( (2عدد ) متعاقد. 
 (الفئة الرابعة) ملحق )بصفة محرر( واحد متعاقد. 
 (الفئة الخامسة) )بصفة سائق(د متعاقد واح.  
  3أجراء عدد. 

 .6يكون الشغور الفعلي  418حيث العدد الإجمالي هو  إدارة المناقصاتسندا  لملاك و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 12662/98والمرسوم  2460/59 المرسوم 4
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الجدول الملحق بالمرسوم يظهر الجدول التالي الوضع الحالي للعاملين في إدارة المناقصات مقارنة مع 
2460/59. 
 

 فةالوظي الفئة الأولى 
العدد 
 الملحوظ

العدد 
 الموجود

العدد 
 الشاغر

الجدول 
الملحق 

بالمرسوم 
2460/59 

 0 1 1 مدير عام الأولى
 1 0 1 رئيس مصلحة إداري الثانية
 3 0 3 مهندس رئيس مصلحة فني الثانية
 2 1 3 مهندس رئيس دائرة فني الثالثة
 3 2 5 محرر أو كاتب الرابعة
 1 0 1 و مستكتب ثان  مستكتب أول أ الرابعة

 3 0 3 حاجب الخامسة
 1 0 1 (12662/1998خادم )مضاف بالمرسوم  الخامسة

 14 4 18 المجموع ضمن الملاك
 0 1 0 محـلل أو محـلل( )مبرمجة أخصائي معلوماتيّ  الثالثة متعاقد
 0 3 0 محرر الرابعة متعاقد
 0 1 0 سائق الخامسة متعاقد

 0 2 0 ساع   - يرأج
 0 1 0 عامل - جيرأ

 0 8 0 مجموع المتعاقدين والأجراء 
 145 12 18 المجموع العام 

 

 وأخصائيينالحاجة إلى فنيّين  4.2

ن كان النص قد تحدث  منذ انشائها، تأكدت حاجة إدارة المناقصات في عملها الى اخصائيين فنيين وحقوقيين وا 
، ورئيس مصلحة 3مهندسين فنيين رؤساء دوائر عدد ، و 3في الخمسينات  عن مهندسين فنيين رؤساء مصالح عدد 

، فقد كان ذلك يتناسب مع الحاجات العامة في حينه، التي تزايدت اليوم وبشكل مط رد، تبعا  لتزايد أرقام 1إدارية عدد 
ن أي تشريع مستقبلي، لا يأخذ هذه الإحتياجات بعين الإعتبار، لن يؤدي الى تفعيل دور إ دارة الموازنات العامة، وا 

الصفقات العمومية العتيدة، التي ستناط بها بموجب مشروع القانون الجديد، مهام تنظيمي ة، توجيهي ة، إشرافي ة ورقابي ة. 
ضرورة لحظ الاعتمادات الكافية لادارة المناقصات، في موازنة التفتيش المركزي، لتغطية نفقات الخبراء،  برزت هنا من

رحلة دراسة دفاتر الشروط، كما في مرحلة دراسة العروض، ولا بد من اعطاء ادارة والاستعانة بهؤلاء الخبراء في م
نشاء مصلحةالمناقصات المرونة اللازمة في عملها،  ديوان ضمن ملاكها، لتتول ى شؤون موظفيها وحفظ ملفاتهم  وا 

                                  
 .6أجراء فيكون الشغور الفعلي  3متعاقدين و 5يخفض منهم  5 5
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في التفتيش المركزي، كما لا بد  وضبط دوامهم، هذه المهام التي تتولاها اليوم، بحكم الواقع، ومنذ مد ة مصلحة الديوان 
لإرادة المشر ع في جعل إدارة المناقصات إدارة موازية لإدارة  تجسيدا  من إنشاء دوائر محاسبة ولوازم. لتقوم بمهامها 

التفتيش المركزي ضمن جهاز التفتيش المركزي المرتبط إداري ا  برئاسة مجلس الوزراء )تنظيم التفتيش المركزي المرسوم 
 (.9/11/1959تاريخ  2460/59رقم 

 وحدة تحليل معلوماتية ضمن ملاك ادارة المناقصات الحاجة إلى 4.3

رغم تعيين مهندس رئيس دائرة فن ي /  ضمن ملاكها وماتية خاصة بهاتفتقر ادارة المناقصات الى وحدة معل
 .محـلل أو محـلل( )مبرمجالتعاقد مع أخصائي معلوماتي ة و إختصاص معلوماتي ة، 

، لتكوين ارشيف الكتروني وقاعدة معلومات الى المعلوماتية إدارة الصفقات العمومي ةفي حاجة  للجدل مجاللا 
جراء المقارنات المعلومات والمعطيات من السوق وا   لتجميع المعلومات عن التلزيمات التي تجري من خلالها، وتجميع

 ساسها.على أ ةالمؤقت اتتم إرساء التلزيميالتي  ،سعارلكي تتمكن من ممارسة أبرز مهامها المتمالة بتقدير الأ ،مةاللاز 
في  ،2866من المرسوم التنظيمي  17المادة فنصت ، 1959ع اللبناني في العام هذا الدور الهام تنبه اليه المشر  

 .سعارات والأمن صحة تقدير الكمي ،فقرتها )ز( على تأكد ادارة المناقصات
ن ، فلأ1959خاصة بالمعلوماتية عام وحدة  ،في ملاك ادارة المناقصات ،ع اللبناني لم يلحظواذا كان المشر  

، وليس في التشريعات القائمة ما يمنع باعتماد المعلوماتية اليوم المعلوماتية لم تكن منتشرة ومتطورة على ما هي عليه
ع قوانين تتعلق بالإابات قرار مشاريلى اعتماد الحكومة الإلكترونية وا  مع التوجه ا في ادارة مال ادارة المناقصات

 يتجه إلى اعتمادمشروع قانون الصفقات العمومي ة الذي و ية، والتجارة الالكترونية والمعاملات الالكترون الالكتروني،
 (.e-procurement) اواستخلاص نتائجها وتبليغه ،وتقييمها ،المكننة الشاملة في تقديم العروض

 عدم دفع تعويضات للجان المناقصات 4.4

 ،سوة بسائر اللجان التي تشكل في سائر الادارة العامة، وأتعاببدلات أن لا عمل بدون قا  من المبدأ القائل أانطلا
عضاء لجان المناقصات الذين يجرون تلزيمات بمبالغ انطلاقا  من ضرورة تحصين رؤساء وأو ، تعابالأوهي مدفوعة 

ء وأعضاء لجان المناقصات تعويضات مالية تكون حوافز من البديهي أن يعطى رؤساوفقا  للمعايير العالمية،  ،ضخمة
يحاولون التمل ص فتكليفهم سخرة  يشعرون بأنتحدوهم على مباشرة مهامهم لدى إدارة المناقصات بطيبة خاطر، لئلا 

 نيسان 7تاريخ  4انون رقم الصادر بالق 1980للعام  العام من قانون الموازنة 26منها، وذلك استنادا  إلى المادة 
1980 . 

بموجب كتاب يحمل رقم التفتيش المركزي تمنت على رئاسة ت ادارة المناقصات مشروع مرسوم عد  أهنا من 
ويرمي مشروع المرسوم المنظم رفعه الى مقام رئاسة مجلس الوزراء،  ،2012-12-10تاريخ  637/10الصادر 

 واعطائهم تعويضا  عن أعمال ،المناقصات انالى تحصين رؤساء واعضاء لج 1980ستناد الى قانون موازنة العام بالإ
  .ا رواتبهمصلية التي يتقاضون عنهلا علاقة لها بمهامهم الأ ،تسند إليهم خارج الدوام الرسمي
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 الملاحظات 5
  الاعلان والتبليغ 5.1

على وجوب ان يعلن عن كل  ،14969/63من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم 128نصت المادة 
يوما   15وفي الاث صحف يومية على الأقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة  ،في الجريدة الرسميةمية عمو مناقصة 

إلى خمسة أيام على الأقل عند إعادة المدة  يض هذهفقرتها الاانية على انه يمكن تخف على الأقل. كما نصت في
ونصت في فقرتها  المرجع الصالح لعقد النفقة. المناقصة، أو عند الضرورة، شرط أن يقترن التخفيض مسبقا  بموافقة

 الاالاة انه يعلن وفقا  للأصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر إعلان المناقصة.
 اعلاه يستخلص ما يلي: 126من نص المادة 

اصلا ، في معظم يوما ، علما  ان هذه المدة غير كافية  15لاعلان عن المناقصة هو ان الحد الادنى لمدة ا
 الاحيان، لتحضير المستندات وتقديم العروض، ولا سيما في المناقصات العالمية.

مال اعادة المناقصة او حالة  ،ان تخفيض المدة الى خمسة ايام هو اجراء استانائي مرتبط بتوفر شروط محددة
 .شرط أن يقترن التخفيض مسبقا  بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة الضرورة،

معظم الادارات على التقدم بطلبات  واعتبارات أخرى حملت تسجل ادارة المناقصات أن السرعة وعامل الوقت
 128تخفيض مهلة الإعلان عن المناقصات الى خمسة أيام، كادت تجعل من الاستاناء المنصوص عنه في المادة 

 والضرورة، قاعدة مطلقة.من قانون المحاسبة العمومية، والمرتبط فقط بحالتي إعادة المناقصة 
، 6من قانون المحاسبة العمومية 146في حالات استدراج العروض، ان المادة المادة  كما تسجل ادارة المناقصات،

، على وص المتعلقة بالمناقصات العموميةوالتي تنص في فقرتها الاولى على انه تطبق على استدراج العروض النص
بليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف أو أرباب انه يمكن أن يستعاض عن الإعلان بت

المهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة. ان هذه المادة التي تقضي بامكانية الاستعادة عن الاعلان 
 بالتبليغ كاجراء استانائي طبقت وكانها قاعدة عامة.

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 تاريخ 14، والقانون رقم 21/11/1987تاريخ  49/87، والقانون رقم 2/5/1978تاريخ  16/78المعدلة وفقا للقانون رقم 6 

 .1994من قانون الموازنة لعام  24، والمادة 20/8/1990
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 تصنيف المتعهدين 5.2

صنيف وتعديلاته والمتعلق بت 2002كانون الاول سنة  26تاريخ  9333من المرسوم رقم  4و 3و 2اد نصت المو 
شتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للأشغال العامة او للدروس العائدة للأشغال المتعهدين ومكاتب الدروس للإ

لية تقديم الطلبات للتسجيل ذه الصفقات وآتراك في كل فئة من هشديد الكفاءات الخاصة المفروضة للإالعامة، على تح
ين تصنيف المتعهدهيئة  تأليففي لائحة الكفاءات والتصنيف، ونصت المادة الخامسة من ذات المرسوم على 

 ستشاريين من: والإ
 

 والإستشاريين المتعهدين تصنيف هيئة - 10 رقم جدول
 رئيسا   ي رئاسة مجلس الوزراءمدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية ف

 عضوا   مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه

 عضوا   مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل

 عضوا   مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات

 عضوا   مندوب عن قيادة الجيش اللبناني

 عضوا   عمارمجلس الإنماء والإ مندوب عن

 عضوا   مندوب عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال

 عضوا   نقابة المقاولينمندوب عن 

 
ن يحدد نظام عمل الهيئة وتعويضاتها بمرسوم يصدر بناء  على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ولقد صدر هذا على أ

 .2004شباط سنة  11تاريخ  11854المرسوم برقم 
عمل هيئة تصنيف والذي يحدد نظام  ،المشار اليه 11845نه ورغم صدور المرسوم رقم لاحظ أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ 

ولا يزال العملي، لا تزال مجمل هذه النصوص دون التطبيق  ،عضائهاالمتعهدين والإستشاريين وتحديد تعويضات أ
لغي ضمنا والذي أ 3688/66لأحكام المرسوم  قا  وف ،تشكل في الادارات المختصةيصدر التصنيف من لجان 

التحكم بمسار المناقصات دارات وهذا أمر يفسح أمام الوزارات والإ، 9333/2002من المرسوم  14بمقتضى المادة 
 .صدار قرارات التصنيفمن خلال إ

عمل بها، ضرورة تطبيق المرسوم ــــــــــــطبق ويُ ــــــــــــــــــلتُ النصوص وضعت ن أنطلاقا  من قاعدة وا   ،ترى ادارة المناقصات
 قات العمومية.يجابي على ادارة الصفوتعديلاته، لما في ذلك من أار إ 2002-12- 26تاريخ  9333رقم 
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 عناصر المفاضلةساس أجراء الصفقات على إ 5.3

رساء رات تعمد الى إجراء الصفقات العائدة لها على أساس تقديم أسعار ويتم إالادن معظم اأ يُـــــــــــــــــــــــــــــــــلاحظ أيضا  
 ــــسجل ادارة المناقصات الملاحظات التالية:وهنا تـُـــــــــــ دنىالمناقصات على أساس السعر الأالتلزيم من قبل لجان 

لات من مام تكت  فسح المجال أوهي ت الا نادرا ، ،في العالم المعاصر قة متبعة اليوملم تعد هذه الطري -أ
المعروض، رغم كونه أحيانا   دنىة، فتقع الإدارة في فخ السعر الأـــــــــعسعارا  مرتفالعارضين تضع جميعها أ

 .السعر الحقيقي بكايرأعلى من 
 رــــــــــــــمنها الجودة والصيانة والعم ،همية عنها بعين الإعتبار غير السعر لا تقل أخذههناك عناصر يجب أ -ب

التكلفة الأدنى وليس السعر ، والكلام اليوم في العالم المعاصر على وكلفة الإستخدام ستهلاكالاو  فتراضيالإ
 دنى.الأ

مكانية منه إ ،126في المادة  ،لحظ، 14959/63الصادر بالمرسوم  ،ن قانون المحاسبة العموميةإ -ت
ن هذه العناصر ن تبي  على أ ،لسعر في عملية تقييم العروضضاف الى ااد عناصر مفاضلة تـــــــــــــــــــــــــــــــــاعتم

 ومفصلة في دفاتر الشروط الخاصة، ويوضع لكل منها معدل خاص. ةـــــــــــــــــــــبصورة واضح
منه إمكانية إجراء  ،126في المادة  ،لحظ، 14959/63الصادر بالمرسوم  ،ان قانون المحاسبة العمومية  -ث

 ساس تنزيل مئوي على سعر تقدمه الادارة.م على أـــــــــــالتلزي
ذ تسجل ادارة المناقصات إجراء معظم الصفقات على أساس تقديم أ لزامية ار، ترى وفي غياب النص على إسعوا 

)التكلفة وليس  ساس عناصر المفاضلةي، لفت نظر الادارات العامة الى أهمية إجراء الصفقات على أالسعر التقدير 
كايرا  من احتمالات التواطؤ بين  هي تحد  و  ،بموجب قانون المحاسبة العمومية اللبنانيالإمكاني ة متاحة،  هذهو  ،السعر

، وتضمين المعادلة عناصر تتعل ق بالإعتبارات الإقتصادي ة على المال العام وحسن استخدامه العارضين، وتحافظان
 والبيئي ة والإجتماعي ة، 

 

 المناقصات العمومية في لبنان مشروع الدعم التقني لتحديث 5.4

 ( Planet شركة -مليون يورو 1.9روبي بقيمة هبة الاتحاد الأو -)مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
في لبنان وتهدف في  كافة   العامة والمؤسسات لإداراتتشمل ايأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكم الرشيد التي 

 والتوريد في القطاع العام )الصفقات العمومية(. الرقابة  تفعيل إلى إحدى محاورها
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 النشاطات الرئيسية التالية:هذا المشروع يتضمن 
 
دعم تطبيق مبادرة تحديث نظام المناقصات العمومية من النواحي التشريعية، والمؤسساتية، والعملانية من خلال  (1

عداد مشاريع مراسيم.القيام بدراسات وتحليل الوضع القائم واقتراح مبادرات   وا 
 دعم إنشاء وتشغيل الهيكليات التنظيمية والاستشارية ضمن الإدارات العامة بشكلٍ فاعل. (2
وضع دليل عملي للمناقصات العمومية يتفق مع أفضل الممارسات الدولية والمبادرات التحدياية الجارية يشمل  (3

ى أدواتٍ عملية أخرى كالكتب التوجيهية، والرسوم المراحل كافة من التخطيط للمناقصة حتى انجازها، إضافة  إل
 البيانية، والواائق والنماذج الخاصة بالمناقصة والعقود.

تصميم ودعم تطبيق برنامج تنظيمي لبناء قدرات الجهات الرسمية والجهاز البشري المسؤول عن التوريد يشمل  (4
 إنشاء وحدات التوريد وتدريب موظفيها.

خطة عمل لها والإعداد لتطبيق هذا  ووضع (E-Procurement) توريد الإلكترونيدعم تصميم استراتيجية لل (5
-E)للمزايدة الإلكترونية النظام بحيث تتم تغطية النواحي كافة للمناقصات العمومية، بما في ذلك إنشاء منبر

Auction) . 
جراءات لتعزيز النزاهة ولتنفيذ رقابة داخلية وخارجية بهدف ضمان ت (6 نفيذ إجراءات التوريد على وضع سياسات وا 

 أفضل وجهٍ ممكن.
 .وضع منهجية لإجراء المقارنات وقياس الأداء في مجال المناقصات العمومية (7

  2FMR التعاون مع البنك الدولي ضمن مشروع 5.5

من أجل استكمال  16/10/2014تاريخ  41في اطار التعاون مع البنك الدولي وتنفيذا  لقرار مجلس الوزراء رقم 
المنفذ من قبل وزارة    Fiscal Management Reform Project(FMR2صلاح إدارة المالي ة العام ة )مشروع ا
تجهيز ادارة المناقصات ببعض  في أحد بنوده تحسين الشفافية في إدارة المناقصات العامة من خلال والمتضم نالمالي ة 

 تم : ،المعد ات وتزويدها بالدعم التقني
 نك الدولي لإطلاق مناقصة لتزويد إدارة المناقصات بموقع إلكتروني خاص بها على التحضير مع مندوبي الب

 لحسن سير العمل في الإدارة. نا  اشبكة الإنترنت، وتجهيزات مكتبي ة ومعلوماتي ة ضم
 تجارة العامة للاقتصاد وال المديرية-في وزارة الاقتصاد والتجارة  تسجيل العلامة الفارقة التابعة للموقع الإلكتروني

رقم ، من خلال رئاسة التفتيش المركزي، بموجب كتاب إدارة المناقصات حماية الملكية الفكرية مصلحة-
 31/1/2014تاريخ  40/10

 كتاب إدارة بموجب  ، من خلال رئاسة التفتيش المركزيمراسلة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداري ة
 على الخادم (Hosting)جل استضافة الموقع الالكتروني من أ 17/1/2015تاريخ  18/10رقم  المناقصات

(Server) من جهة وتسجيل النطاق لديهم (Domain) لدى الجامعة الأميركي ة في بيروت (AUB)  من جهة
 .يةاان
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 مشروع قانون الصفقات العمومية 5.6

مشروع قانون  12/12/2012تاريخ  9506 المرسوم رقمبموجب الى مجلس النواب  كومة اللبناني ةحأحالت ال
لتوحيد المعايير المعتمدة في الصفقات العمومي ة في إدارات الدولة والمؤسسات  في خطوة متقد مة الصفقات العمومي ة

خضاع عملي ة التلزيم التي تأخذ طابعا  ، العام ة والبلدي ات واتحادات البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية وا 
 ، لرقابة مركزي ة قوي ة.إدارات الدولة والمؤسسات العام ة والبلدي ات واتحادات البلديات لامركزي ا  بسبب إجرائها في

فتجري كل وزارة او ادارة الصفقات العائدة لها  ،جراء الصفقات العموميةاللامركزية في إيعتمد مشروع القانون على 
ب من ادارة الصفقات العمومية إجراء صفقة مباشرة ومن الألف الى الياء، ولها إن أرادت، كما لمجلس الوزراء الطل

لصفقات العمومية والمركزية هي الإستاناء، وهذا اتلزيم عملي ة  اللامركزية ستصبح هي القاعدة فين بمعنى أمعينة، 
 إذ اعطت أو أن ه يتعل ق بتأمين حاجات مشتركة بقرار من مجلس الوزراء،إما بإرادة السلطة المتعاقدة أو  ستاناء مرتبطالإ

ادارة الصفقات العمومية صلاحية إجراء  ،من مشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية 118من المادة ( د ) الفقرة
( من 3، كما أن  المادة )بناء  على طلب الجهات الخاضعة لصلاحيتها أو بناء  على طلب مجلس الوزراء ،الصفقات

ن عد ة أشخاص من الحق العام بواسطة صفقات تجريها إدارة مشروع القانون نص ت على تأمين الحاجات المشتركة بي
 ل ادارة المناقصات الملاحظات التالية:وهنا تسج   الصفقات العمومي ة ما لم يقرر مجلس الوزراء ذلك.

ليس من المنطق أن يقال لإدارات الدولة والمؤسسات العام ة والبلدي ات واتحادات البلديات، الخاضعة لقانون  -أ
جراء هذه إن شاءت أن تجري هي صفقاتها؟ وبإمكانها، إن هي شاءت، أنه بإمكانها إلعمومية المحاسبة ا

وكيف أفراد أو إدارات؟  بإرادةالصفقات من خلال إدارة الصفقات العمومية، أيُ تشريعٍ هو الذي يتعلق تطبيقه 
يصعب التنبؤ  ت افتراضيةعلى معطيا ن حجم عملها مبني  ك ادارة الصفقات العمومية طالما أسيتم تحديد ملا

 ؟بها مسبقا  
في مقابل إعطاء إدارات الدولة والمؤسسات العام ة والبلدي ات واتحادات البلديات، إجراء التلزيمات  وهنا يفترض

لديها أي اعتماد اللامركزي ة في التلزيم على مستوى واسع، اعتماد الرقابة على هذه العملي ة بشكل صارم، كونها 
رات الدولة والمؤسسات العام ة والبلدي ات واتحادات البلديات، التي تتولى عملي ة الشراء الحكومي تجري داخل إدا

 –التعاقد  –إرساء التلزيم  –تعيين لجان التلزيم  –وضع دفاتر الشروط  –من الألف الى الياء )تحديد الحاجات 
ضعف من صلابة نظام الرقابة الداخلي ة، ما يتعارض مع مبدأ فصل الوظائف وي الإستلام المؤقت والنهائي ...(

ل غياب وحدات التدقيق الداخلي عن التنظيم ظمما يزيد من مخاطر الوقوع في الأخطار والغش ولا سي ما في 
الإداري اللبناني، وفي ظل انعدام المساءلة الإداري ة للوزير، الذي يتحكم بمسار العمل في وزارته، وعدم ممارسة 

ابته اللاحقة بشكل فاعل، وغياب الرقابة القائمة على الأداء أو قياس الناتج أو القيمة المحققة ديوان المحاسبة لرق
 من الإنفاق.

كل  هذه المعطيات المتوفرة في دول الإتحاد الأوروبي وغيرها حيث استوحي النظام الجديد، وغير المتوفرة 
تما ل بتفعيل إدارة الصفقات العمومي ة العتيدة لناحية اعتماد ضوابط لإقرار هذا المشروع ت تحت محالي ا  في لبنان، 

ة بها كافية ،إعطاء المرونة اللازمة للقيام بما هو مطلوب منها لتسديد نفقات الخبرة الفني ة  ،ورصد موازنة خاص 
نصوص صريحة بهذا المعنى في مشروع قانون الصفقات  والقانوني ة والمالي ة الضروري ة لعملها، وذلك بإدراج

 . مصلحة الديوان في إدارة الصفقات العمومي ةلناحية إنشاء لعمومي ة ا
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لا بد  من الإشارة إلى أننا لا ننتقل من نظام مركزي إلى نظام لا مركزي للصفقات العمومي ة أو  وفي الختام
 الشراء الحكومي في لبنان للأسباب التالية:

ي ا  لأن  البلدي ات والمؤسسات العام ة لا تجري صفقاتها من إن  النظام القائم حالي ا  في لبنان ليس نظاما  مركز  -1
 .(2866/59المرسوم التنظيمي رقم المادة الأولى والاانية من)خلال إدارة المناقصات 

 لا يقوم على المركزي ة لناحية: 2866/59ان النظام المطب ق على الإدارات العام ة المرسوم التنظيمي رقم -2
   تحديد الحاجات والشروط المفروضة على العارضين، تقوم بها و  ةإعداد دفاتر الشروط الخاص

ل فيهالو  إلا عن طريق إبداء الملاحظات وفق الأحكام،  إدارة المناقصات زارات والإدارات، ولا تتدخ 
 .2866/59من المرسوم التنظيمي رقم 17المادة 

 عملها المعايير الواردة في  إن دور إدارة المناقصات يقتصر على تشكيل لجان التلزيم التي تطبق في
ة التي وضعتها الوزارت، ويقتصر دورها على إعلان الملتزم المؤقت المرسوم  دفاتر الشروط الخاص 

الدور المركزي لإدارة المناقصات محصور بتشكيل لجان  ، وبهذا يكون2866/59التنظيمي رقم
 التلزيم.

  في اسناد الصفقة أو عدمه إلى الملتزم المؤقت إن  المرجع الصالح لعقد النفقة يملك سلطة إستنسابي ة
 .(الفقرة الاانية من قانون المحاسبة العمومي ة 133المادة ) الذي أعلنته لجان التلزيم

وبذلك يكون نظام الشراء الحكومي القائم حالي ا  في لبنان لامركزي لناحية الإجراءات والمبادئ ومركزي لناحية 
المرسوم الأولى من  )المادةلعام ة حصرا  وبدون المؤسسات الأمني ة والعسكري ة عملي ة التلزيم في الإدارات ا

ويكون النظام الذي ينقلنا إليه مشروع القانون الجديد هو نظام إصلاحي مركزي  (.2866/59التنظيمي رقم
كل واضح ودقيق ولامركزي لناحية عملي ة التلزيم، من شأنه إذا ما وضعت أحكامه بش ،لناحية الإجراءات والمبادئ

ذا ما أحسن تطبيقه أن يحقق الهد  المنشود. فوا 
ي ة التلزيم في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلدي ات الى رقابة مركزي ة فاعلة من قبل لإن  إخضاع عم  -ب

دة مما يحول دون تضارب الآراء والحلول والإ  جتهادات "إدارة الصفقات العمومي ة" يؤدي الى تطبيق معايير موح 
 لدى الإدارات المختلفة.

ة التلزيم بضوابط رقابي ة يدفعنا الى إحاطة عملي ة اجراء الصفقات ضمن الوزارات أو ما يعرف بلامركزي   وهذا ما 
خذ بها جزئيا  قانون المحاسبة العمومية الحالي، من ، التي أالتلزيمانية في لامركزية التجربة اللبنن  صارمة، لاسي ما أ

جاوز تالصفقات التي تعقد في الوزارات إن بموجب بيان أو فاتورة أو بالتراضي أو استدراجات العروض التي لا تخلال 
 .مشجعةمليون ليرة، لم تكن  100قيمتها 
لزامية إستقصاء الأ نص  وال ،لسعر التقديريالعمل باولا بد  من  وهي ضوابط ، كل الصفقات العمومية سعار فيعلى آلية وا 
لحة لغاء مركز رئيس المصجواز إ، مع الإشارة إلى عدم الرجوع إليها في أي تشريع حديث للصفقات العموميةلا بد من 

والمعمول  ،(لمركزيالتفتيش ا )تنظيم وتعديلاته 59/ 2460الملحق بالمرسوم رقم  1الملحوظ في الجدول رقم  ،داريالإ
في المرسوم الاشتراعي رقم  اوقانونية وتنظيمية، منصوص عنهدارية إن لرئيس المصلحة المذكور مهام علما  أ ،به حاليا  
 .ولوازم ضمنهايجاد دوائر محاسبة وا   ،وضرورة لحظ مصلحة ديوان ،111/59
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 نظرة للمستقبل –الخاتمة  6
ن كان يشك   ،نجزته ادارة المناقصاتن ما أإ صف نه لا يزال يت  ألا ، إمكانيات المتوفرةل الحد الأقصى ضمن الإوا 

  .ومما يجب علينا القيام به ،و اليهالقليل مما نطمح ونصببالقليل 
على الدور المراد لها، من ممارسة  التي تمكنها ،مكانياتالإتكون فيه لادارة المناقصات  ،قريبالى مستقبل نتطلع 

في  ،دهافي مواعي ،نجاز الصفقات العموميةوا  التي لا نؤمن الا بها،  ،في دولة القانون والمؤسساتالوجه الأكمل، 
بعد دراسة تكلفة،  بأقلخدمة او سلعة او مشروع،  أفضلالى  لالشروط الفضلى التي تحافظ على المال العام، وتوص

 .نسجامها مع معطيات التنمية المستدامةوا   ،من المنافسة خلوها مما يحد  كد من والتأ ،دفاتر شروطها
 بانتظار إقرار مشروع القانون العتيد:

، وتنفيذ ين الفني والاداريدَ يعلى الصع ،قرب وقت ممكنر في ملاك ادارة المناقصات في أاغملء الشو استكمال  -1
، المتعلق بالموافقة على ملء 2012-7-25تاريخ  34قرارات ذات الصلة، ولا سيما قراري مجلس الوزراء رقم ال

جازة لرئيس التفتيش ، المتعلق بالا2013-2-27تاريخ  39المراكز الشاغرة في ملاك ادارة المناقصات، ورقم 
المركزي التعاقد، بمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية على مهام، من ضمنها مهام معلوماتية في ادارة 

 المناقصات.
في المعهد  وموظفي ومتعاقدي وأجراء إدارة المناقصات اجراء دورات تدريبية مستمرة لاعضاء لجان المناقصات، -2

ليات تطبيق ولاسيما العالمية منها، وآ ،تعليمهم على اصول اجراء الصفقات العموميةالمالي التابع لوزارة المالية، ل
 القوانين النافذة.

اجراء دورات تدريبية مكافة في المعهد المالي التابع لوزارة المالية للكادرات العليا في الوزارات والادارات التي  -3
عدها المعهد والاسترشاد بتلك التي حضرها وأ ،اوتحضيره تتولى تخطيط الشراء الحكومي، ووضع دفاتر الشروط

المالي، لتلافي الاخطاء من جهة، ولعقد الصفقات في ظل المعايير العالمية التي لا تتعارض مع القوانين 
 مباشر. وبشكل المحلية، وان لم تنص هذه الاخيرة عليها صراحة

 .لجان المناقصات تعويضات مالي ةعضاء رؤساء وأإعطاء  -4
وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء ذات  ،بقرارات مجلس الوزراء ارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،تقيد الاد -5

 :، ولا سيماالصلة
 ،جراء المناقصات واستدراجات العروضالمتضمن حصر إ، 1999-3-3تاريخ  7قرار مجلس الوزراء رقم  -أ

 بإدارة المناقصات. ،بما في ذلك المناقصات المتعلقة بتنفيذ عقود الاتفاقات والهبات
في التشدد القاضي بالطلب الى ادارة المناقصات ، 1998-12-21تاريخ  11قرار مجلس الوزراء رقم   -ب

 .النافذة نظمةات التي تنيطها بها القوانين والأممارسة الصلاحي
ت القاضي بالطلب الى مختلف الادارا، 1963-1-30تاريخ  ،881/1مجلس الوزراء رقم  دولة رئيستعميم  -ت

، مع عدم اللجوء الى التدابير العاجلة الا في الحالات علان عن المناقصاتلإالعامة لحظ مهل كافية ل
  .الاستانائية الطارئة
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، الذي يطلب من جميع الادارات 2008-2-29، تاريخ 8/2008تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -ث
ند قيامها بتلزيم مناقصات تتضمن مطبوعات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، ع

تاحة مجال المنافسة المتكافئة امام ناقصة المطبوعات عن القرطاسية، لإوقرطاسية، ان تعمل على فصل م
 الشركات والمؤسسات الخاصة.

الى جميع الادارات والمؤسسات ، 2012-11-16تاريخ ، 28/2012مجلس الوزراء رقم دولة رئيس تعميم   -ج
لخطط ن التقيد بالتقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات وابشأالبلديات واتحادات البلديات، و  ،العامة

-5-24تاريخ  8213، وفقا  لاحكام المرسوم رقم ار البيئيوأصول تقييم الأ ،والبرامج في القطاع العام
 .2012-8-7تاريخ  8633والمرسوم رقم  2012

، المتعلق بضرورة صدور كتب 2013تموز  29تاريخ  ،21/2013 تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم -ح
كيد من ك في الاتفاقيات الدولية، صدور تأالضمان المصرفية عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذل

 جنبي الصادر عنه كتاب الضمان.ضعية القانونية للمصرف الأمصرف لبنان على قبول الو 
المتعلق بوجوب التقيد ، 2013-10-5تاريخ  2013/ 28تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -خ

في دفاتر الشروط التي تعدها، والالتزام بتطبيق قانون انشاء مؤسسة  ،بالمواصفات القياسية والوطنية
 .1962-7-23المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر في 

طلب الى جميع الادارات  ، الذي2012حزيران  28تاريخ  14/2012تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -د
العامة والمؤسسات العامة والبلديات، عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات، او عند فض العروض، 

من  131اعطاء حق الاستفادة من الافضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان، استنادا  الى احكام المادة 
، لاسيما تلك 25/2/1981تاريخ  16ديوان المحاسبة رقم ي محاسبة العمومية، وفقا  لمضمون رأقانون ال

السلع الوطنية التي حددت انواعها والشروط التي يجب ان تتوافر فيها بموجب مراسيم صدرت عن مجلس 
 الوزراء. 

، الذي طلب الى جميع الادارات 1997-1-18تاريخ  2/97تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -ذ
ات، وجوب اشراك السلع الوطنية في كافة انواع صفقات التلزيم العمومية، شرط والمؤسسات العامة والبلدي
المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط، وتلافي عملية اقصائها، عن طريق حصر  ،استيفائها الشروط الفنية

 حق الاشتراك بالصفقات، بالماركات والانواع الاجنبية.
، والعودة للعمل بالبرنامج السنوي العام للمناقصات ،ممكنقرب وقت صدور قانون الموازنة العامة في أ  -6

غياب هذا لما يايره ، 2866/59من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم  6و 5،  4المنصوص عنه في المواد 
وتحديد  ،لصفقاتالعائدة لالخاصة دراسة دفاتر الشروط عمل ادارة المناقصات لناحية  إرباك فيالبرنامج من 
 مين حسن سير المرافق العامة،لتأ ،حرص ادارة المناقصات على عدم تأخير اي منهاو ت التلزيم، مواعيد جلسا
المسند الى الفقرة الرابعة من  ،2009-3-26خ ـــــــــتاري 48في قراره المصحح رقم  ،ن مجلس الوزراءلا سيما وأ

التلزيمات العائدة لمختلف الادارات جراء قرر تكليف ادارة المناقصات إالمادة الخامسة من نظام المناقصات، 
  .2006من العام  عتبارا  دم صدور قوانين الموازنة العامة إلع نظرا   ،بدون هذا البرنامج ،العامة
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ومية، فيما يتعلق بتخفيض مهلة من قانون المحاسبة العم 128ستاناء المنصوص عنه في المادة الإالتقيد ب -7
المنصوص عنها علان وتطبيق مهلة الإ ،، بشكل صارملمناقصة والضرورةعادة اي إوالمرتبط فقط بحالتَ  علانالإ

 كقاعدة في قانون المحاسبة العمومية في سائر الحالات.
وفي  ،يجيز ،كاستاناء ،، ضمن ما اراده المشرع منهااولى من قانون المحاسبة العموميةفقرة  146تطبيق المادة  -8

كما ، كقاعدة، الاعلان عن استدراجات العروضاعتماد مبدأ و ، الاستعاضة بالتبليغ عن الاعلان ،حالات محددة
 . المناقصات العمومية في حالة

للشراء الحكومي، تأخذ بعين الإعتبار مقتضيات التنمية المستدامة والإعتبارات البيئي ة  إعداد خطة وطني ة -9
 الاروة بشكل عادل بين الأجيال. والإقتصادي ة والإجتماعي ة وتوزيع مصادر

 
ولا سيما على صعيد  ،مكانيات المطلوبةكافة الإ لادارة المناقصاتب تكون فيه ي الختام نتطلع الى يوم قريوف

قانون صفقات عمومية  في ظل والمجالات الفن ية والقانوني ة وبالأخص في مجال المعلوماتية، ،الموارد البشرية والتقنية
، تشمل ويحافظ على المال العام وحسن استخدامه ،تبار واقعهاويأخذ بعين الاع ،ةعصري ينطلق من التجربة اللبناني

وتعطى من خلاله إدارة  ،والبلدي ات والمؤسسات العامة حكامه كل الصفقات والمزايدات التي تجريها ادارات الدولةأ
 الصفقات العمومي ة العتيدة الصلاحي ات والإمكانيات لتنظيم ومراقبة الشراء الحكومي.
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